
 تونــس – ســـيطرت آمـــال التغيير على 
أغلب المشاركين في الانتخابات الرئاسية 
التونسية الثانية منذ إسقاط نظام الرئيس 
السابق زين العابدين بن علي، وسط نسبة 

إقبال ضعيفة على التصويت.
مكاتـــب  علـــى  التونســـيون  وتوافـــد 
الاقتـــراع منذ الســـاعات الأولى من صباح 
الأحـــد لاختيـــار رئيـــس جديـــد للبلاد في 
انتخابات مبكرة بعد وفاة الرئيس الباجي 

قائد السبسي في يوليو الماضي.
وقال مـــراد الرزقـــي (51 عامـــا) وهو 
موظـــف فـــي القطـــاع العام بعـــد أن أدلى 
بصوتـــه ”أدليت بصوتي فـــي 2011 و2014 
بنفس مكتب الاقتـــراع، أحتفظ باختياري، 
لكن آمـــل أن يكون هناك تغيير ونفس آخر 
في الحكم، علـــى أن يكون الرئيس الجديد 
الذي سيختاره التونسيون ملما بأوضاع 
البـــلاد الاقتصاديـــة الصعبـــة وأوضـــاع 

معيشة المواطنين الصعبة“.
وقالت هاجر النفاتـــي (30 عاما) وهي 
تعمـــل بمركـــز نـــداء ”أبحث عـــن التغيير 
ووجوه لم تتواجد في الحكم في الســـابق، 
نظامنا برلماني لهذا لن يكون هناك تأثير 

كبير للرئيس لكن الأهم إحداث تغيير“.
 وقـــال الناخب خيـــر الدين عبدلي (19 
عاما)، وهو طالب في التسويق ”هذه المرة 
الأولـــى التي أشـــارك فيها فـــي الاقتراع، 
الثابت أنني لست سعيدا بما هو سائد في 

الحكم الآن وأتطلع إلى التغيير“.
ويتنافس في الانتخابات 26 مرشـــحا، 
وهذه ثاني انتخابات رئاســـية ديمقراطية 

وهـــي  تاريخهـــا  فـــي  تونـــس  تشـــهدها 
الانتخابـــات الرابعـــة منـــذ بـــدء الانتقال 
السياسي عام 2011 بما في ذلك انتخابات 
المجلـــس الوطني التأسيســـي عـــام 2011 
والرئاسية والتشريعية في 2014 والبلدية 

في 2018.
واتّســـمت الانتخابـــات فـــي تونـــس 
بالاختلاف فـــي توجّهات  بعـــد ”الثـــورة“ 
التصويـــت. وقـــد فاز بهـــا الإســـلاميّون 
الذيـــن حملوا شـــعار الدّفاع عن مكاســـب 
ثورة 2011، قبل أن يتغيّر المشـــهد وتظهر 
ثنائيّة قطبيّة بين الداعمين للإســـلاميّين 
والمناهضين لهم في انتخابات 2014 التي 
فـــاز بها حزب ”نـــداء تونـــس“ العلماني. 
وطرح الصراع الانتخابي في 2019 معادلة 
جديدة تقوم علـــى معطى جديد هو ظهور 
مرشّـــحين مناهضيـــن للنظـــام الحالـــي، 
مـــا أفـــرز وجوها جديـــدة اســـتفادت من 
التجاذبات السياســـيّة، على غرار الأستاذ 

الجامعي المحافظ قيس سعيّد.
مـــن  الآلاف  الانتخابـــات  ويراقـــب 
الملاحظين بما فيهم مكلفون من قبل هيئة 
الانتخابـــات بالإضافة إلـــى منظمات غير 
حكومية ونقابية تونســـية وأجنبية منها 
الاتحاد العام التونســـي للشغل (المركزية 
ومركـــز  الأوروبـــي  والاتحـــاد  النقابيـــة) 

”كارتر“.
ولـــم تتمكّـــن تونـــس منذ الثـــورة من 
تحقيـــق نقلة اقتصاديّة تُـــوازي ما تحقّق 
سياســـيّا. فملـــفّ الأزمـــات الاقتصاديّة لا 
يزال مشـــكلة أمام الحكومـــات المتعاقبة، 

وبخاصّـــة في ما يتعلّق بنســـبة التضخّم 
والبطالـــة المتواصلة التي دفعت شـــبابا 

كثيرين إلى كره السياسة والنفور منها.
وبلغ تأزّم الوضـــع الاقتصادي ذروته 
في حكومة يوســـف الشـــاهد الأطول بقاء 
مقارنة بسابقاتها، ما دفع التونسيّين إلى 
الاحتجاج بشكل متواصل طيلة السنوات 
السياســـيات  بمراجعة  مطالبين  الأخيرة، 
الاقتصاديّـــة وتحســـين القدرة الشـــرائيّة 
التي تدهـــورت. في الوقت نفســـه، لوحظ 

تحسّن في الوضع الأمني.

وأدّى الفـــراغ الـــذي تركتـــه السُـــلطة 
في مســـألة معالجة الأزمـــات الاجتماعيّة، 
إلـــى ظهـــور مَن يطـــرح البديـــل والحلول 
ويعتمـــد في ذلـــك على الاقتـــراب أكثر من 
الطبقـــات الفقيرة. ومن خلال سَـــعيه إلى 
توزيـــع إعانات وزيارته المناطق الداخليّة 
فـــي البلاد، بنى المرشّـــح ورجـــل الإعلام 
ومؤسّس قناة ”نسمة“ نبيل القروي مكانة 
لدى هذه الفئة ســـرعان ما تدعّمت وكوّنت 

له قاعدة انتخابيّة لافتة.
وقـــرّر القضاء التونســـي توقيفه قبل 
عشـــرة أيّام من انطـــلاق الحملة الدعائيّة، 
علـــى خلفيّة تُهـــم تتعلّق بتبيـــض أموال 
وتهرّب ضريبي، إثر شـــكوى رفعتها ضدّه 
غير الحكوميّة في العام  منظّمة ”أنا يقظ“ 

2017. فقـــرّر القروي الدّخـــول في إضراب 
عن الطعام من سجنه، بينما تولّت زوجته 
ســـلوى ســـماوي وعدد من قيـــادات حزبه 

”قلب تونس“ مواصلة حملته.
المرشّـــحين،  بين  التنافـــس  واشـــتدّ 
خصوصـــا الذين يتحـــدّرون مـــن العائلة 
السياســـيّة الوســـطيّة والليبراليّة. ورأت 
مجموعـــة الأزمـــات الدوليّـــة فـــي تقريـــر 
الخميـــس أنّ ”حـــدّة الصـــراع الانتخابي 
تكشـــف عن حيويّة ديمقراطيّـــة“. لكن في 
المقابل هناك ”خطر الانحراف عن المسار“ 
لدى التونسيين تجاه  بسبب ”أزمة الثقة“ 

المؤسّسات وشراسة التنافس.
ويؤكّد الكاتب الصحافي زياد كريشان 
أنّ ”تونس لن تنقـــذ ولن تغرق في 2019“. 
الإسلاميّين  التونســـيّون  ”جرّب  ويضيف 
ثم الوسطيّين، وربّما يخوضون مغامرات 
ومبـــادئ  مكوّنـــات  أنّ  أرى   (…) أخـــرى 

الديمقراطيّة لن تتغيّر“.
ويمنح الدســـتور التونسي صلاحيات 
تتعلق بالأمن الوطني والدفاع والسياســـة 

الخارجية للرئيس.
وتُغلـــق مراكـــز الاقتراع في الســـاعة 
17.00 ت غ فـــي كلّ الولايـــات، باســـتثناء 
245 مركـــزا التـــي ســـتُغلق قبل ســـاعتين 
لدواع أمنيّة بســـبب وقوعها على الحدود 
الغربيّـــة. ويتولّى ســـبعون ألف رجل أمن 
تأمين مكاتـــب الاقتراع ومراكز الفرز، على 

ما أعلنت وزارة الداخليّة السبت.
وتشهد تونس انتخابات تشريعيّة في 
الســـادس من أكتوبر المقبـــل، ويُرجّح أن 
تكون قبل الدورة الثانيـــة من الانتخابات 
الرئاســـيّة في حـــال عدم فوز مرشّـــح من 
الدورة الأولى. وبالتالي ســـتتأثر النتائج 
النهائيّـــة للانتخابـــات الرئاســـيّة حتمـــا 

بنتائج التشريعية.
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يحلم الكثير من التونســــــيين المشــــــاركين في الانتخابات الرئاســــــية بتغيير 
المنظومــــــة الحاكمــــــة التي عجزت طيلة الســــــنوات الماضية عــــــن إيجاد حل 
ــــــاب أمام صعود  ــــــة وهو مــــــا يفتح الب ــــــة والاجتماعي للمشــــــاكل الاقتصادي

شخصيات جديدة من خارج ”السيستام“.

آمال التغيير تسيطر على المصوتين

 في الانتخابات الرئاسية التونسية

 الجزائــر –  ثبتت الســـلطة الجزائرية 
خيار الذهاب إلى انتخابات رئاســـية قبل 
نهايـــة العـــام الجاري، من خـــلال إطلاق 
ســـلطة لتنظيـــم ومراقبـــة الانتخابـــات، 
واســـتدعاء الهيئـــة الناخبـــة مـــن خلال 
خطاب شـــكلي لرئيـــس الدولـــة المؤقت 
عبدالقـــادر بـــن صالح، يكـــرس توجهات 
مقابـــل  العســـكرية،  المؤسســـة  قيـــادة 
حالة رفض شـــعبي تجســـد في مسيرات 
واحتجاجات بعدد مـــن مدن ومحافظات 

البلاد.
الجزائريـــة  الســـلطات  وأعلنـــت 
محمـــد  الســـابق  الوزيـــر  تعييـــن  عـــن 
شرفي، رئيســـا لســـلطة تنظيم ومراقبة 
الانتخابـــات، برفقة خمســـين شـــخصية 
أخرى من القضاة والقانونيين والبعض 
من الناشـــطين في الحراك الشعبي، قبيل 
إعلان رئيس الدولة المؤقت، عن استدعاء 
الانتخابـــات  لإجـــراء  الناخبـــة  الهيئـــة 

الرئاسية قبل نهاية العام الجاري. وشكل 
الكشف عن هوية رئيس السلطة والطاقم 
العامل معـــه، التي ســـتخلف الإدارة في 
تنظيـــم ومراقبة الانتخابات، صدمة قوية 
لدى الشارع الجزائري المعارض، قياسا 
بالخلفية السياســـية والمهنيـــة لهؤلاء، 
وقربهم من دواليب نظام الرئيس السابق 
الموصـــوف من طـــرف الســـلطة الحالية 

بـ“العصابة“.
وشـــغل محمد شـــرفي، منصب وزير 
العدل، قبل تنحيته عام 2010، بعد إيعازه 
للنائب العـــام لمجلس قضـــاء العاصمة 
آنـــذاك، بلقاســـم زغماتـــي (وزيـــر العدل 
الحالي)، بإصدار مذكرة توقيف دولية في 
حق وزير الطاقة الســـابق شكيب خليل، 
كما كان مديرا لحملة الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة، في الانتخابات الرئاسية التي 

جرت عام 2014.
مصعب  السياسي  الناشـــط  ووصف 
حمـــودي، الخطـــوة الجديـــدة للســـلطة 
بـ“المـــرور بقـــوة رغـــم إرادة الشـــعب“، 
و“انتحار الســـلطة“، في تلميـــح لتنفيذ 
قيـــادة  لإرادة  الانتقاليـــة  المؤسســـات 

المؤسسة العسكرية، المتجاهلة لمطالب 
الحراك الشعبي، رغم الزعم بمرافقته.

الســـلطة  تشـــكيلة  فـــي  واللافـــت 
الجديـــدة، الحضـــور البـــارز لعـــدد من 
ناشطي ومناضلي حزب طلائع الحريات، 
والمقربيـــن من رئيســـه علي بـــن فليس، 
الأمر الذي يعزز فرضية إمكانية استعانة 
الســـلطة الفعلية بالرجل ليكون مرشحها 
في الاســـتحقاق المرتقب منتصف شـــهر 

ديسمبر القادم.
وتزامن الإعلان عن موعد الانتخابات 
الرئاســـية في البـــلاد، مـــع احتجاجات 
ووقفـــات انتظمـــت فـــي عـــدد مـــن مدن 
غـــرار  علـــى  الجمهوريـــة،  ومحافظـــات 
العاصمـــة التـــي عرفـــت محاكمـــة عـــدد 
مـــن الموقوفيـــن الرافعين لرايـــة الهوية 
الأمازيغيـــة، وفـــي قســـنطينة، وتم قطع 
للانتخابـــات  الرافضيـــن  المحتجيـــن 
في عـــدد مـــن ضواحي العاصمـــة وبرج 

بوعريريج وبومرداس.. وغيرها.
ولا يـــزال القلـــق يخيم على الشـــارع 
الجزائري، جراء الإغلاق الكبير للمشـــهد 
السياسي والإعلامي، حيث يطبق تعتيما 

إعلاميا شـــاملا علـــى الحراك الشـــعبي 
ونشـــاط المعارضة، كمـــا تتواصل حملة 
التوقيفـــات والاعتقـــالات فـــي صفـــوف 
الناشطين والمعارضين، والتي كان على 
رأسها إحالة رئيس الاتحاد الديمقراطي 
الاجتماعـــي المعارض كريـــم طابو، على 

السجن المؤقت.
وكانـــت الســـلطة قد ســـرعت وتيرة 
الخطـــوات الممهدة لتنظيـــم الانتخابات 
الرئاســـية، حيـــث تم وضـــع النصوص 
الناظمـــة لعمـــل وصلاحيـــات الســـلطة 
الجديدة، وتعديل قوانين الانتخابات في 
ظرف قياســـي، (أربعة أيـــام بين العرض 
غرفتـــي  فـــي  والمصادقـــة  والمناقشـــة 
البرلمـــان، والتوقيـــع مـــن طـــرف رئيس 

الدولة المؤقت).
لتوجهـــات  معارضـــون  واســـتغرب 
الســـلطة، تضـــارب مواقفها فـــي الآونة 
الأخيـــرة، ففيمـــا تتخبط لجنـــة الحوار 
والوســـاطة بشـــأن مطالب التهدئة التي 
رفضتها الســـلطة، ورفضهـــا الحوار مع 
أكبـــر أحزاب الســـلطة ( جبهـــة التحرير 
الديمقراطي،  الوطنـــي  التجمع  الوطني، 

تجمع أمـــل الجزائر والحركة الشـــعبية 
الجزائريـــة )، فـــي حيـــن تمـــت تزكيـــة 
القوانين الأخيرة من طرف نواب الأغلبية 

المقصاة من الحوار.
وبالمـــوازاة مع الشـــكوك المتنامية 
حـــول الضمانـــات المقدمـــة مـــن طرف 
التهدئة  لمطالـــب  وتجاهلهـــا  الســـلطة، 
وتنحية حكومة نـــور الدين بدوي، وفتح 
مجـــال الحريات السياســـية والإعلامية، 
وجهت انتقادات للهيئة الجديدة، قياســـا 
بالإبقـــاء على فرص التحايـــل على إرادة 

الناخبين.
ويرى خبراء قانونيون، أن الســـلطة 
اكتفـــت بتعديـــلات شـــكلية علـــى قانون 
انتخابات وضعـــه نظـــام بوتفليقة، ولم 
يتم ســـوى تغيير هوية الهيئة الســـابقة 
بالجديـــدة فقـــط، كمـــا تم تعمـــد افتعال 
الصـــدام فـــي الصلاحيـــات بيـــن عمـــل 
اللجنـــة والمجلـــس الدســـتوري، حيـــث 
تبقى صلاحية دراســـة الطعون والإعلان 
عن النتائـــج النهائية من نصيب الأخير، 
مما ســـيضفي إلى بقاء هامش المناورة 

وإبقاء القرار الأخير في يد السلطة.

الهيئـــة  لرئيـــس  ظهـــور  أول  وفـــي 
الجديدة محمد شـــرفي، أكد أن ”السلطة 
ترجمة  تعتبـــر  للانتخابـــات  المســـتقلة 
للســـيادة الشعبية وأن كل هذه المساعي 
جـــاءت لتتيح الفرصـــة أمام ممارســـها 

الحقيقي“ .
ويبقـــى الغمـــوض يكتنـــف مصيـــر 
الانتخابـــات المقبلـــة فـــي ظـــل إصرار 
علـــى  الشـــعبي،  والحـــراك  المعارضـــة 
إســـقاطها كما ســـقطت انتخابات أبريل 
ويوليـــو الماضيين، مقابل دفع الســـلطة 
باتجاههـــا بشـــتى الوســـائل، وتوظيف 
ورقـــة شـــراء الســـلم الاجتماعـــي مـــن 
بقايـــا المقـــدرات المالية للبـــلاد، حيث 
قـــررت الحكومة الرفع مـــن قيمة المنحة 
الإجـــراء  بنفـــس  وتتوجـــه  المدرســـية، 

بالنسبة للأجر القاعدي.
ودعا ناشـــطون في الحراك الشعبي، 
إلـــى تصعيد الحركة الاحتجاجية بمجرد 
الإعلان عن تاريخ الانتخابات الرئاســـية، 
وذلـــك من خلال إضافة يـــوم الأحد كيوم 
احتجاجـــي، وشـــن إضراب شـــامل يبدأ 

بيوم واحد.

تعيين مقربين من بوتفليقة في لجنة الانتخابات يستفز الشارع الجزائري
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كثيرا من التونسيين إلى 

كره السياسة

 تونس –  عبر الشباب التونسي عن 
نفوره من الحياة السياســـية بمقاطعة 

الانتخابات الرئاسية.
يُنظر إلى تونس على أنها التجربة 
الديمقراطية الوحيدة الناجحة من بين 
عدة دول عربية شهدت ثورات شعبية، 
بدايـــة من عـــام 2010، والتـــي أطاحت 
بأنظمتها الحاكمة، ومنها مصر وليبيا 

واليمن.
هـــذا  أن  يـــرون  مراقبيـــن  لكـــن 
الاســـتثناء الذي تتباهى به السلطات 
لم يعد يلقى صدى شـــعبيا، خاصة مع 
مقاطعة الشباب الذين يشكلون أغلبية 

السكان في تونس.
المشـــهد  الســـن  كبـــار  وتصـــدر 
حتى بعـــد منتصف يـــوم الاقتراع في 

الانتخابات الرئاسية التونسية.
وشـــهد الاقتـــراع الرئاســـي فـــي 
محافظات تونســـية، الأحـــد، حضورا 
كثيفـــا لكبـــار الســـن، وغيابـــا لافتـــا 
للشـــباب، حتى بعد ســـاعتين من بدء 

التصويت.
الاقتراع  مراكـــز  معظـــم  وفتحـــت 
بالتوقيـــت   08:00 الســـاعة  أبوابهـــا 
المحلي (07:00 ت.غ)، وتم إغلاقها على 

الساعة 18:00 (17:00 ت.غ).
وفي محافظة قفصة (جنوب غرب)، 
قال المنســـق الجهوي للهيئة الفرعية 
للانتخابـــات إن ”نســـبة الإقبـــال على 
التصويت بمختلف المراكز الانتخابية 
بالجهـــة كانت فـــي حـــدود 3.3 بالمئة 
حتى العاشرة صباحا، والنسبة قاربت 
الصفر للفئة العمرية بين 18و24 سنة، 
وهـــي أقـــل نســـبة إقبال تُســـجل بعد 

الثورة“.
مفاجـــأة  الأرقـــام  هـــذه  وشـــكلت 
وأثـــارت  الرئاســـية  الانتخابـــات 
التساؤلات بشأن تقارير تحدثت خلال 
الأشـــهر الماضية عن تسجيل أكثر من 
مليون ناخب جديد أغلبهم من الشباب 

دون سن الخامسة والعشرين.
رئاسية  انتخابات  تونس  وشهدت 
بالتصويت المباشر عام 2014، بعد أن 
أطاحت ثورة شعبية بالرئيس الأسبق، 

زين العابدين بن علي.

وفـــي محافظة القيروان (وســـط)، 
وأمـــام أكبـــر مراكز الاقتـــراع من بين 
313 مركزا، تســـابق صباحا عشـــرات 
الناخبين لحجز أماكنهم في الصفوف 

الأولى للمقترعين.
وقـــال المنســـق الجهـــوي للهيئة 
الفرعيـــة للانتخابـــات، طـــارق خلـــف 
فـــي ومحتـــرم  عـــادي  ”الإقبـــال  إن 
 الســـاعة الأولى من الاقتراع، ويشـــبه 
الإقبـــال ما كان فـــي انتخابـــات 2014 

الرئاسية“.
(جنوب)،  صفاقـــس  محافظة  وفي 
قال منسق الهيئة الفرعية للانتخابات، 
محمد الحمامي، في تصريح صحافي، 
إن الإقبـــال بدائرة صفاقـــس 1، خلال 

الساعات الأولى، كان متوسطا.
وأفـــاد الحمامي بحدوث تجاوزات 
فـــي محيط مراكز الاقتـــراع، من بينها 

أنشطة دعائية.
ومـــن بيـــن 24 مرشـــحا، يختـــار 
الناخبون خليفة للرئيس الباجي قائد 
السبســـي، الذي توفي فـــي 25 يوليو 
الماضـــي، عـــن 92 عاما، مـــا أدى إلى 
التبكيـــر بموعـــد الانتخابـــات بعد أن 

كانت مقررة في 17 نوفمبر المقبل.
ورافـــق انطـــلاق الاقتـــراع تواجدٌ 
أمني وعســـكري كثيف، لضمان سلامة 

العملية الانتخابية.
ويبلـــغ عـــدد الناخبيـــن 7 ملايين 
ألـــف  فـــي 13  يقترعـــون  ألفـــا،  و155 
مكتب اقتـــراع، موزعة على 4567 مركز 
تصويت، في 33 دائرة انتخابية داخل 

تونس وخارجها.
وأعلنـــت هيئـــة الانتخابـــات، في 
مؤتمـــر صحافـــي بالعاصمـــة تونس، 
أن نســـبة الإقبـــال فـــي عمـــوم البلاد 
بلغت 16.3 بالمئة عنـــد 13:00 صباحا 
بالتوقيت المحلي، أي بعد 5 ســـاعات 

من بدء الاقتراع.
وبلغت نسبة المشاركة في الدوائر 
بالمئـــة،   10.8 بالخـــارج  الانتخابيـــة 
منـــذ الجمعة وحتـــى حدود الســـاعة 
العاشرة من صباح الأحد (09:00 ت.غ). 
برلمانية  انتخابات  تونس  وستشـــهد 

في 6 أكتوبر المقبل.

كبار السن يحتفون بالاستثناء 

التونسي والشباب يتجاهلونه

صابر بليدي
صحافي جزائري

تفاؤل بالقادم

فشل المنظومة الحالية يفسح المجال لصعود شخصيات جديدة

كبار السن مفاجأة الانتخابات


